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 )8قرار اللجنة الشعبیة العامة للعدل رقم (

 م بشأن إنشاء فرع لمعھد تدریب الشرطة 1990لسنة 

 

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل:

 م بشأن الشرطة والقوانین 72) لسنة 6بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 المعدلة لھ.

 ھـ 1392ربیع الثاني  16وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في  ●

 م في شأن إنشاء مؤسسة تدریب الشرطة. 72/  5/  30الموافق 

 بشأن تنظیم أمانة 1989) / 373وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم ( ●

 العدل.

 م في شأن 1973ھـ /  93) لسنة 126وعلى قرار وزیر الداخلیة رقم ( ●

 إنشاء وتنظیم معھد تدریب الشرطة.

 63) / 3ببلدیة الزاویة رقم ( وعلى كتاب أمین اللجنة الشعبیة للعدل ●

 9/  30و.ر الموافق  1399صفر  19المؤرخ في  89لسنة  1555

 م. 1989

 م، 89/  10 / 25و 17وعلى عرض الإدارة العامة للتدریب بمذكرتیھا بتاریخ  ●

 

 قررت
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 )1مادة (

بیة العامة اللجنة الشع ینشأ ببلدیة الزاویة فرع لمعھد تدریب الشرطة التابع للإدارة العامة للتدریب بأمانة

 للعدل، یكون مقره محلة المعمورة فرع البلدي الزھراء.

 

 )2مادة (

یتولى الفرع المنشأ بموجب المادة السابقة تحت إشراف رئاسة معھد تدریب الشرطة، القیام بأعمال 

لدیات من بتدریب رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي في نطاق بلدیة الزاویة أو الذین ینتسبون إلیھ 

 أخرى، وذلك وفقاً للتنظیم المعمول بھ في المعھد المذكور.

 

 )3مادة (

 م وینشر في الجریدة الرسمیة. 1/4/90على الجھات المختصة تنفیذ ھذا القرار، ویعمل بھ اعتباراً من 

 

 اللجنة الشعبیة العامة للعدل

 و.ر 1399جماد الآخر  6صدر في 

 م 1990/  1/  4الموافق 


